كان كلامنا المتقدم في استفادة الأعلام من حديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، وقلنا: إنهم استفادوا من ذلك ثلاثة أمور..
الأمر الأول: أن الحديث ظاهر في التكليف، بمعنى في الحكم التكليفي.
والأمر الثاني: أن الحديث فيه دلالة على الحكمين التكليفي والوضعي.
والأمر الثالث: الحديث فقط يدلل على الحكم الوضعي، وحتى يتضح لنا المطلب، فقوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" من الواضح لنا جميعاً أن لا يراد باليد الجارحة ههنا، وإنما يراد بها الإنسان الآخذ، وإطلاق اليد على صاحب اليد هذا إطلاق شائع، ومن باب تسمية الشيء باسم جزئه، والمناسبة في التسمية أيضاً واضحة، باعتبار أن الإنسان يتصرف في الأعم الأغلب في الأعيان والأموال بيده، ويراد باليد ههنا الدلالة على مصدر التصرف وأيضاً الدلالة على ما هو أعم من ذلك، يعني القوة التي يقتدر بها، فإذا قلت: لفلان يد، كما أيضاً يكون له نعمة، فأيضاً يكون له سطوة، فهي تطبق على المعنيين.
قوله صلى الله عليه وآله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، هذا (ما) الاسم الموصول، (ما أخذت)، واضح أن (ما أخذت) ماذا يراد به؟ أخذت إما عيناً أو منفعة، بعد ما فيه غير هذين المعنيين، فإذن نحتاج أن نقدر في الإسناد، نقول: على اليد ما أخذت من عين أو منفعة، حتى تؤديه إلى صاحبه، يعني صاحب العين والمنفعة، هذا معنى الحديث، فإذن عندما نقول (ما أخذت) يعني الذي أخذته عليه أن تؤديه، وواضح ههنا دائماً إذا جعلنا (أخذت) فعل، الفعل ههنا (أخذته حتى تؤديه)، الفعل في كل شيء يتعلق به، لابد أن يكون هناك نوع مناسبة، مثلاً: إذا قلنا هكذا: (أحل الله البيع)، يعني الحلية ههنا تعلقت بالبيع، من الواضح أنه ماذا يراد بالحلية ههنا؟ يراد بها أن التصرفات التي يتصرفها الإنسان سائغة وجائزة لدى الشارع، (وحرم الربا)، فإذا قلنا أيضاً في المقام: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" يعني ما أخذته هكذا من عين، عليها أن تؤدي هذه العين إلى صاحبها، طيب، الأفعال إذن إذا قلنا إن الفعل إذا تعلق بشيء لابد أن يكون فيه مناسبة، يعني نوع من التناسب بين الفعل ومتعلق الفعل، ولهذا إذا قلنا: إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر، وحرم الدم، ما المقصود من الحرمة ههنا؟ يعني حرمة الشرب، الله حرم الخمر، يراد به حرمة شرب الخمر، حرمة بيعه مثلاً، لكن أظهر الأشياء بالنسبة إذا قلنا حرام في السوائل، يراد بها الشرب، وفي الأعيان القابلة للأكل، يراد بها الأكل، وهكذا إذا قلنا أيضاً (حرمت عليكم أمهاتكم) يراد بها النكاح، وهلم جرّا، وهلم جرا، يقال أفصح جرا، وهلم جرا في الأمور الأخرى التي من هذا القبيل.
في الحديث الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وآله "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، يدور الأمر ههنا في التقدير يعني، بين أن يكون "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" يراد به التكليف، يعني أن هذه اليد التي استولت على العين أو المنفعة، نعم، صاحبها، المراد باليد صاحب اليد، مكلف برد ما أخذه، فإذن كيف مكلف؟ يعني يستظهر من يقول: إن المراد بالحديث في المقام هو الحكم التكليفي، يستظهر أن النبي صلى الله عليه وآله بصدد تبيان أنك أخذت هذه العباءة كعين، عليك أن ترجع هذه العباءة إلى صاحبها، هذا أظهر المعاني يقول، العين موجودة عندك، أنت استوليت عليها، عليك أن ترجعها فوراً إلى صاحبها، أمس أشرنا إلى الفورية، فالذي يظهر بادئ ذي بدء من قوله صلى الله عليه وآله أن العين باقية، وأنه على المكلف الآخذ أن يرجع هذه العين إلى صاحبها، إلى مالكها، والمعنى: أنه يجب على ذي اليد رد ما أخذه إلى صاحبه، هذا معنى الحديث إذا قلنا إنه يستفا منه الحكم التكليفي.
أما معنى الحديث إذا قلنا هو ظاهر في الحكم الوضعي، طبعاً قسم من علمائنا الأبرار من القدماء، حملوه على هذا المعنى، منهم شيخ الطائفة الطوسي (يرحمه الله)، ومنهم العلامة، يعني استظهر أن المراد به الوجوب التكليفي برد العين إلى صاحبها، هذا المعنى الذي استظهره من الحديث..
...
التكليفي، نحن ما بعد الآن ندخل في الوضع، ما بعد نشرح الوضعي، قسم من علمائنا، هذا تتمة لما سبق، يعني قسم من علمائنا ذهبوا إلى أن المراد، ومن المتأخرين السيد الخوئي (يرحمه الله)، قالوا: هذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ظاهر في الحكم التكليفي..
....
نعم، هذا كله بيناه، لكن جايين نعمقه، نبين كيفية الاستدلال، يعني اشلون استدل العلماء به على هذا المعنى..
أما كيف استفادوا الحكم الوضعي؟ فبالبيان التالي، أمس قلنا هذا، قلنا: لا معنى لقوله صلى الله عليه وآله، من يقول استفادة الوضع: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" يعني أنت أخذت العباءة، رجع العباءة، هذا حكم غاية في الوضوح، لماذا؟ لأنه عندنا أحاديث: "لايحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه" وبالتالي هذا المال ليس بحلال لك، كي تتصرف فيه، فعليك أن ترجعه إلى صاحبه، فالنبي ليس بصدد أن يبين الحكم التكليفي، حتى نحمل هذا الحديث الشريف على الحكم التكليفي، إذن ما هو المراد؟ قالوا: المعنى هكذا، على اليد ما أخذت، يعني على اليد الحفظ والصون، بمعنى يكون المأخوذ في عهدة الآخذ، وبالتالي إذا تلف المأخوذ، بما أنه في العهدة، في الذمة، فعليه أن يضمن المأخوذ إذا تلف، فضلاً عما إذا هو أتلفه، حتى إذا تلف، لأنه أخذه، فأصبح في عهدته، فعليه بعد تلفه أن يضمنه، مثلاً أوقيمةً.
كيف استفدنا هذا المعنى؟ يقولون هكذا: الظرف (على اليد)، هذا الجار والمجرور يسمونه ظرفاً، يكون ننتبه، (على اليد) إذا قلنا، يوجد فرق هنا في التعبير، عندما أقول هكذا: تارة أسند الظرف إلى الأعيان وأخرى إلى الأفعال، إلى الفعل، لما أقول هكذا: لزيد عليّ دين، هذا ماذا يستفاد من عنده؟ لزيد عليّ دين؟ يستفاد منه الإقرار، واشتغال الذمة بدين بطرف آخر، وهو زيد، هذا الذي يستفاد منه، لكن لما أقول مثلاً: كتب عليكم الحج، شوف (على) هنا، (عليكم كتب الحج) (كتب عليكم الصوم)، هنا الظرف لما يتعلق بالفعل، واضح له ظهور في الحكم التكليفي، لكن الظرف عندما يكون في مثل مقامنا، (على اليد ما أخذت) الأخذ، يختلف عن قولنا يجب على المكلف الصوم، يجب على المكلف الصلاة، يجب على المكلف، هذا ظاهر في الأفعال، لكن عندما أقول هكذا: أسند الفعل إلى عين خارجية، أقول: يحرم عليك الشيء الفلاني، لا إلى الفعل، أسنده إلى العين الخارجية، مثلاً أقول: حرمت عليكم أمهاتكم،  إلى العين، وأخواتكم، وو، كذا، الإسناد هذا إلى العين يختلف عن الإسناد إلى الفعل، طيب ما هو الفارق بين الإسناد إلى العين والإسناد إلى الفعل؟ الإسناد إلى الفعل هذا ظاهر في التكليف مباشرة، ولكن الإسناد إلى العين، بما أنه يحتاج إلى تقدير، فالتقدير لابد أن يتناسب مع هيئة الجملة، فهنا لما يقول صلى الله عليه وآله "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، يعني أسند الأخذ إلى ماذا؟ إلى العين الخارجية، لا إلى الفعل، فلابد أن يكون التقدير، كما يقول المحققون الكبار الذين ارتأوا أنه ظاهر في الحكم الوضعي، قالوا: إن التناسب في الجملة لا يكون بظهور هذا (ما أخذت) في الفعل، يعني (أخذت) الفعل، فعليها إرجاع العين، لأن هذا يصير فقط ما دامت العين باقية، والنبي لا يريد أن يقرر (ما دامت العين باقية فارجع العين أيها الآخذ) بل يريد الأعم من ذلك، باعتبار أن الشق الأول، (ما دامت العين باقية) قلنا من الوضوح بمكان، فماذا يريد يقرر؟ يقول: ما أخذته فهو في عهدتها، يعني فهو في ضمانها، فماذا يصير إذا أسند إلى العين؟ التناسب أن يكون كما عبرنا، الحفظ والصون والاستقرار في العهدة للمكلف، وهذا معنى الضمان، الذي هو الحكم الوضعي، واضح هذه الاستفادة هذه؟
....
صحيح، هذا الكلام صحيح، الذي تقولونه صح، يعني ليس بحد ذاته الإسناد إلى الفعل يظهر منه أنه دلالة في غاية الظهور على الحكم الوضعي، بل لعله يعني القرائن التي يعني القرائن المساعدة يصير بأجمعها دالة على استفادة الحكم الوضعي.
إن قلت: إذا كان هذا التقريب ظاهراً بواسطة الإسناد إلى الفعل الخارجي في الدلالة على الحكم الوضعي وهو الأقرب، إذن كيف استفاد الشيخ الطوسي (يرحمه الله) دلل بهذا الحديث على حرمة الغصب، ورد المغصوب، يعني ماذا قال؟ قال: دال على الحكم التكليفي، وهكذا أيضاً العلامة في المختلف، دلل بهذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" على نفس المعنى، كيف هؤلاء الجهابذة الأعاظم استفادوا من قوله صلى الله عليه وآله "على اليد ما أخذت.." الحكم التكليفي؟ والحال أنكم تقولون إن الحكم التكليفي بمثابة من الوضوح، لا يحتاج أن يدلل عليه النبي صلى الله عليه وآله بقوله "على اليد ما أخذت ..." عرفنا؟ قيل: هذا أيضاً من بلاغة النبي صلى الله عليه وآله، بمعنى أن يكون الحديث دالاً على الأمرين، يعني فيه دلالة مثل ما نقول تعبر عن غاية الوضوح، أن اليد، يعني إن كان هذا موجوداً فعليه أن يؤديه إلى صاحبه، فيصير فيه دلالة على الحكم التكليفي، وإن تلف، فهو في عهدته، لأنه بمجرد أن أخذه وجب عليه أن يحفظه، أن يصونه، فعند تلفه وجب عليه أن يؤدي بدله قيمة أو مثلاً، ومعنى كلام الفقهاء الجهابذة الذين عبرنا عنهم القدماء مثل الشيخ الطوسي والعلامة (يرحمه الله) ليس معناه تعيين المراد بحديث صلى الله عليه وآله أن يكون متمحضاً في الدلالة على الحكم التكليفي فحسب، إذن عرفنا من خلال هذه الإطلالة أو هذه الإضاءة الكيفية لاستدلال هؤلاء على الحكم التكليفي تارة، والحكم الوضعي تارة أخرى، الذي يراد به الضمان.
والشيخ الأعظم في المكاسب قال هكذا: ما أفاده القوم في استفادة الحكم التكليفي صحيح إذا أسند إلى ماذا؟ إذا أسند إلى الفعل، كالصوم والصلاة، ولكنه بما أن المقام هنا أسند إلى المال، والمال هي إما عين خارجية أو منفعة، فهو ظاهر مباشرة في الوضع، وهو من قبيل قوله تعالى، يعني مثاله ما جاء في القرآن الكريم، (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، يقول: ما معنى هذا (وعلى المولود له)؟ (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) يعني هذا ظاهر في استقرار النفقة في ذمة الوالد، وهذا معنى الحكم الوضعي، هذا كلام من؟ الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، هذا تقريباً خلاصة ما أفيد.
بقي فقط دخل ودفع..
إن قلت: كيف نوفق بين ما نحن فيه من أن المقبوض بالعقد الفاسد استناداً إلى هذا الدليل "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" فيه دلالة على الحكم الوضعي، لأنه أخذه بالعقد الفاسد، فيجب عليه أن يضمن قيمته أو مثله، وبين ما مر علينا من أن البيع إذا كان مثلاً بعقد ملحون، يعني فاسد، ماذا يصير؟ يصير معاطاة، فهنا المفروض أخذه بعقد فاسد، فماذا يصير؟ كل منهما يعني أعطى، فالمفروض يصير العقد صحيحاً، وبالتالي لا ضمان عليه حسب ما مر علينا.
فالجواب: هناك فارق حيثي بين ما تقدم وبين ما نحن فيه، والفارق هو كالتالي، ما تقدم بأن المتبايعين فيه ماذا؟ يريد كل منهما أن يملّك الآخر، ويعتقد كل منهما أيضاً بصحة هذا العقد الملحون، ويريدان أيضاً الأعم من نقل المثمن والثمن بالعقد أو بالمعاطاة، كل منهما يريد نقل الملكية بالأعم من اللفظ الملحون والتعاطي، فلذلك يصبح ماذا؟ العقد إذا اختل فيه شرط مثلاً، وهو أصبح ملحوناً، لا يضير بنقل الملكية، لأن كلاً منهما يريد نقل الملكية بالنحو الأعم، اللفظ والمعاطاة، أما ما نحن فيه، فنقل الملكية من كل من الطرفين، يعني لصاحب المثمن والثمن، يتمحض فقط وفقط من خلال ماذا؟ من خلال العقد، فإذا كان العقد فاسداً ما عندهم إرادة وقصد جدي بنقل الملكية لكل منهما إلى الآخر بالمعاطاة، حتى يصبح مثلاً ماذا؟ يعني ما أخذ من كل منهما باقٍ في ملكية الأول، لأنه ما انتقلت الملكية إلا على ضوء هذا العقد، والعقد فاسد، ما تحققت الملكية، أما ذاك انتقلت الملكية، سواءً كانت بالعقد اللفظي أو الأعم من العقد اللفظي الذي هو المعاطاة، واضح الفارق بين ما نحن فيه وما تقدم؟ 
...
كيف تحقق؟
....
لا، هكذا فرق الفقهاء يعني، هكذا قالوا نعم في الحواشي قالوا الفارق بين ما تقدم وما نحن فيه بهذا الفارق الحيثي..
...
هنا قالوا: لا يريد إلا نقل الملكية من خلال العقد، فلذلك إذا يعني ما انتقلت الملكية، فيكون..
...
ولذلك يقولون: لا يقصدان نقل الملكية بالأعم من العقد والمعاطاة فيما نحن فيه..
....
نعم، قد يشكل بهذا الإشكال، ولكن لنتأمل في المسألة قبل يعني، لنتأمل لعله يعني هذه الحيثية التي أشار إليها العلماء ما جاءت اعتباطاً، يعني أن هذا الفرق يحدث فارقاً بين ما تقدم وما نحن فيه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
